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تحديات الموقف العمرانى

دكتور محسن محرم زهران

استاذ التخطيط العمرانى

بجامعة الإسكندرية
يستند الوجود العمرانى و الكيان الحضرى الى مجموعات متكامله من الأنظمه و الأطر البيئية و الحضارية و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية التى تحكم و توجه الإستقرار البشرى و الكيان الإجتماعى و الرؤى الإنسانية .  و تخدم هذه المنظومه المتناسقه شبكات متنوعه من البنيه الأساسية التحتيه  والفوقية,  ووسائل و امكانات و طاقات مختلفه ومتنوعة,  تعينها على التواجد و الفاعليه و الإستمرار و التطور .

 ان الحضرية و التحضر نظام و انتظام و التزام و انتماء , ذلك إن الكيان العمرانى و الوجود الحضرى يحيا و يزدهر , و ينمو و ينتشر,  فى حيوية و كفاءة فى إطار المنطلقات المدنيه و الحضاريه و الثقافيه التى يدفعها و يحركها التزام السكان, جماعات و أفراد,  بإحترام الأطر و الأنظمة , مع الألتزام  بالولاء و الوفاء و الإنتماء و العطاء, للمكان و لحب الأوطان , بقدر حرصها على الحفاظ على حماية و الإرتقاء بإلأنجازات الملموسه و اللاملموسه للإنسان فى الماضى و الحاضر و المستقبل . و يتساوى الجميع فى هذا الإلتزام و احترام و صون الأطر القانونية و الإجتماعية و الثقافيه و الحضاريه دونما تفرقه أو تمييز بسبب اللون أو الشكل أو النوع أو المنشأ أو الثروة أو الموقع أو الجاه أو السلطان
و نشاهد هذه المنطلقات الأساسية و الركائز الجوهرية للكيان العمرانى و الوجود الحضرى و قد تألقت و أزدهرت, ونمت و ارتقت,  فى مدن العالم المتقدم و المتحضر شرقا أو غربا , و كذلك فى بعض بلدان العالم النامى فى أسيا أو أمريكا اللاتينية أو أفريقيا وحديثا فى بعض دول الخليج . وعلى النقيض فان المرء يتحسر على الواقع المرير و الموقف الحضارى الخطير والأوضاع الحضرية المتردية فى معظم مدن العالم النامى, و التى غابت عنها, أو تقلصت فيها, منظومة هذه الأطر    و المنطلقات لأسباب كثيره , رغم أن بعضها يتباهى بتراثها الحضارى العتيد, و تفخر بتاريخها التليد, و تفاخر بإنجازات الأجداد التى تنكر لها الأحفاد (؟!), سواء المعمارية أوالعمرانية أو الإجتماعية أو الثقافيه أو الروحانيه أو الأخلاقيه . و يتمثل هذا الموقف الصعب و الوضع المتردى فى أحوال العمران فى مصر , خاصة فى المدن التاريخيه مثل القاهرة الكبرى أو الإسكندرية الكبرى . ذلك ان الإصرار على التحدى المستمر, والتغاضى المتعمد, لمنظومة الأطر الحضارية و النظم العمرانيه المتكامله,  مع غياب أو إهمال أو التأخير فى اعتماد و التنفيذ بأمانه لمخططات مستقبليه هادفه و متكامله لهذه المدن , سواء قصيرة أو متوسطه او بعيده المدى, قد أدى , الى استمرار تفاقم و تداعى الموقف الحضرى واستفحال أزمة العمران الخطيرة , و انتشار التحلل المدنى المحذر و الكيان الحضارى المنذر! 

و يشاهد المراقب المحايد بأسى و يأس هذه الظواهر المنتشرة و الدلالات البليغه لهذا التردى فى أى مكان و كل مكان فى النسيج العمرانى الأخطبوطى , و النمو العشوائى المنفلت, الذى انتشر كالسرطان فى كافة الأرجاء وأغلب الأحياء , خاصة  القديمه منها,  أو  فى مراكز المدن, و على طول محاور العمران و على الأطراف و الهوامش-- ملتهما الأراضى الزراعية المحدوده و الغنيه و التى يصعب ايجاد البديل عنها .  و تظهر لنا بجلاء فوضى العمران شكلا و موضوعا, و أفقيا و راسيا, و كما و نوعا التى تكشفها الأزمات الخطيرة للأعراض والأمراض العمرانيه المتفشيه و العلل الحضاريه المستفحله والتى يجدر أن نلوم أنفسنا عليها قبل أن نلوم زماننا : 
* إلام الشكوى اذن من أزمة السكان و الإسكان و انتشار العشوائيات و تحدى قوانين التخطيط و البناء, و قد سمحنا لها ابتداءا بالوجود و الإنتشار, و لم نطرح حلولا جذرية أو بدائل عمليه  ؟!
* إلام التذمر من الإزدحام و التكدس, و قد تسببنا فيه بغياب التخطيط والتطبيق, و قد تقاعسنا عن تنفيذ شبكات متكامله للطرق و النقل و المرور و الحركه ؟!

* إلام الضيق من أزمة إنتظار السيارات و الإزدحام المتأزم فى الطرق و الميادين و الشوارع و إعاقتها لحركة و سيولة المرور, و قد غاب عنا إنشاء مواقف للسيارات و إلزام أصحاب العقارات و الشركات و المؤسسات التجارية و الإدارية و الصناعيه بإنشاء مواقف مناسبه للسكان و الزوار و المترددين عليها ؟!

* إلام الشكوى من التلوث البيئى و الإحتباس الحرارى ومخاطر السحابة السوداء,   و قد سمحنا بالإستخدام المكثف للسيارات و زيادة الإنبعاثات الغازية الضارة و يسرنا إنشاء التجمعات الصناعيه لكى تضر الإنبعاثات  الصادرة عنها بصحة الإنسان ؟!

* إلام التبرم من اختناق وتكدس الطرقات و الساحات وقصور شبكات البنية الأساسية, و قد سمحنا بإصدار تراخيص البناء للأبراج الشاهقه و التجمعات العمرانيه عظيمة الكثافه دون إنشاء شبكات الطرق و المرافق و الخدمات الإجتماعيه (صحيه و إجتماعيه وثقافيه و إداريه) و المواقف الضرورية لوجودها ؟!

ان التحديات المتعاظمه للموقف العمرانى, والتى ألمحنا اليها بأيجاز, قد ساهمت فى انفصام السكان عن المكان,وعللت اللاأنتماء, وضاعفت من الشكوىمن ضياع الأمل وغياب الولاء! أن لها الكثير من المظاهر و لها العديد من الدلالات المحيره, الموضحة فيما بعد, التى تسأل, و تسائل بإلحاح, كيف سمحنا للموقف ان ينزلق الى هذا القاع العميق أو أن تتدهور الأحوال الحضارية لهذا المستوى السحيق :
1- على المستوى الإقليمى يمثل التحدى الكبير المتمثل فى إلتهام الأراضى الزراعية و استخدامها لأجل الإنتشار الأخطبوطى للتجمعات العمرانية ظاهرة خطيرة ومنذرة بأوخم العواقب, مع علمنا بإنحسار الرقعه الزراعية فى بلد زراعى مع تعاظم احتياجات الغذاء اللازم للأعداد المتزايدة للأنفجار السكانى . ويستمر هذا الغزو الماحق يوميا رغم التجريم فى القوانين وتصريحات المسئولين!
لقد أصبحت هذه الأزمه القومية الناتجه من وجود و انتشار العشوائيات هى الأخطر حاليا, فهى تمثل ليس فقط تمردا على أطر و أنظمة عمران و التحضر, واستفحالها فى غفلة من القانون,  بل أنها تمثل ظاهرة قومية خطيرة, من حيث الأبعاد  البيئيه و الأجتماعية و الحضارية.  أن العشوائيات تستوعب أكثر من ثلث عدد سكان الحضر يتزاحمون فى تجمعات بشرية مترديه, وتعتبر بؤرا متدهورة للجريمه و المرض و الفقر و الأميه و اللاانتماء و التحلل الإجتماعى و الإنحلال الأخلاقى و الفوضى العارمه و غياب الأمن و ضياع الأمان و تحدى القانون و انتهاك الإنسانية . بالإضافه الى ذلك فان هذه التجمعات العشوائيه الخطيره اصبحت مصدرا منذرا للتلوث البيئى و الحضرى و الأخلاقى و الإنسانى, وهى إمتهان لكرامة الإنسان !
2- على مستوى النسيج الحضرى فان تحدى قوانين التخطيط العمرانى و البناء (قانون البناء الموحد الأن) يتمثل فى سماح الإدارة المحلية باستمرار هدم الفيلات والقصورالمتميزة تراثيا ومعماريا و حضاريا , مع التيسير فى اصدار تراخيص  بناء الأبراج السكنيه الشاهقه على شوارع ضيقه, بالمخالفه للقانون من حيث الإرتفاع أو الكثافه أو الردود , و بدون توفير احتياجاتها اللازمة من مواقف للسيارات أو خدمات أو مرافق أو حدائق أوايجاد الفراغات العامه المفتوحه اللازمه لحركة الشمس و الهواء و الترويح.
3- قيام الملاك و المهندسين و المقاولين بالاستخدام الفوضوى و الهوائى الغير منضبط و الغير مسئول للألوان و الأشكال و الطرز والتشكيلات و التكوينات و المواد , و ذلك بدون ضوابط أو أطر أو لوائح تنظيمية للهويه  المدنية و الطابع المعمارى و الحضرى و الفنى . و ينعكس ذلك سلبا على الشكل الحضرى و الهوية الحضارية و الطابع الجمالى و الصورة البصرية للمدينة . و قديما أكد المخطط الشهير أيليل سارنين: " أرنى مدينتك و سأدلك على الأهداف الحضاريه لسكانها." 

4- لقد أدى تشجيع الدولة للاستثمار الى قيام المستثمرين و الملاك و المستأجرين بالاستغلال الأنانى و الأستخدام الجشع للتيسيرات الوارده فى القانون من أجل تحقيق مآرب متنوعه , و مكاسب ضخمة بالمخالفة للضوابط و اللوائح الوارده فى قوانين أخرى . فتحت مظلة هذا القانون تم الترخيص بانشاء فنادق و أبراج و مستشفيات و بنوك و جامعات و مدارس و تجمعات إدارية ومولات ومطاعم و كافيتريات و نوادى و غيرها منتهكة ببنائها و تشغيلها قوانين التخطيط و استخدامات الأرض و الكثافات و الارتفاعات , و بدون انشاء مواقف لسيارات العاملين بها او مستخدميها او المترددين عليها , أو توفير الخدمات و المرافق اللازمه لها . و توابع هذا المارد الإستثمارى المنطلق هى ان أغلب الناس يتجرأ ثم يفعل و يقول و يسلك ما بدى له دون ضوابط أو حدود , او رقابة او قيود! . و تسببت حركة العمران المنطلق الى زيادة أعداد السيارات بالملايين, تتزاحم يوميا على شبكات الطرق, مما يؤدى الى تكدس حركة المرور و اختناق الشوارع بسبب السيارات المتوقفه فيها فى صفين او أكثر , خاصة فى مراكز الأنشطه الحضارية.  بالإضافة الى ذلك, فقد أصر الكثير من المؤسسات والورش و المحلات الاستثماريه وسلاسل المطاعم والكافيتريات على استغلال شبه كامل للأرصفه المجاورة لها لصالح انشطتها,  مع اجبار المشاة على استخدام أنهار الطرق,  معرضين بذلك حياتهم للخطر (حوالى 200000 اصابة سنويا). لقد استشرى الجشع وتم فرض الأمر الواقع باستغلال الحق العام والعمل العام من اجل تحقيق المنفعه والمصلحه الخاصه دون رادع أو ضابط! 

5- رغم انشاء وزارة البيئة و اصدار قانون البيئه منذ ربع قرن, و تعاظم الاهتمام العالمى بالحفاظ علي البيئة و الحد من الاحتباس الحرارى المهدد لحياه الانسان و الحيوان و النبات مع تفعيل بروتوكول كيوتو للحد من الأنبعاثات الغازية( مصر ضمن الدول الموقعة عليه),  فان هناك شبه عداء للخضره و الأشجار فى مصر التى تهيمن الصحراء على 95% من مساحتها, ويتصاعد التلوث وينتشرالضرر مع تضاعف عدد السيارات و المصانع, دون الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء او الحد من الانبعاثات الغازية الضارة ؟!

ان ظاهرة قطع الأشجار و اهمال المسطحات الخضراء متفشيه فى كافه الأرجاء العمرانية,  مع أستغلالها بمعرفة بعض المؤسسات والأفراد للمصالح العامه و الخاصه. وعلى سبيل المثال, فقد تم تخصيص أكثر من ثلث الحديقه الدوليه بمدخل الإسكندرية الجنوبى للاستخدامات التجاريه و الاستثمارية . و فى الشريط الأخضر المقابل للحديقه الدولية من الجهه الغربيه عبر الطريق الرئيسى لمدخل المدينة (300 فدان تقريبا)  تم السماح بانشاء مولات و تجمع سكنى فاخر و مستشفى و منشآت اخرى, بالرغم من أن التخطيط العام لمدخل المدينه كان ينص على خلق المدخل الجنوبى كبوابة خضراء يحفها شريطين من الحدائق شرقا و غربا؟!                   وهكذا هو التوجه الغالب فى مختلف الحدائق العامه التى يتم استقطاع و استغلال اجزاء منها للاستخدامات و المنشأت العامه و الخاصه , و بذلك تدنى نصيب الفرد من المسطحات الخضراء الى نصف المعدلات المعروفه منذ عقدين, رغم تضاعف عدد السكان حاليا الى حوالى 80 مليون نسمه.

 6- برغم الشكوى المتصاعده للسكان من ازدياد التلوث البيئى (السحابه السوداء ) او تلوث الأرض (اكوام القمامة و الاستخدام السىء للأرض ) أو تلوث المياه (الأنهار و البحيرات و البحار), فان انواع اخرى من التلوث قد انتشرت و تفشت و تكاثرت وعمت, كما نشاهد فى دلالاتها السلبية, مثل التلوث البصرى و الاخلاقى و الثقافى والأجتماعى , بالإضافه الى التلوث الصوتى (الضوضاء الناتجه عن آلات تنبيه السيارات والموتوسيكلات و آلات تكبير الصوت).  ولقد انتشرت علامات و دلالات التلوث البصرى من الأعلانات و الألوان و الأشكال و اللوحات المضيئه و اليفط و تذبذب خط السماء و تلوث أسطح المبانى من الاعلانات و غابات الدشات و الأنتنات و أبراج الإتصالات و الأجهزة الميكانيكية و مقالب القمامه و غيرها و غيرها . و تمثل أنواع التلوث هذه مظاهرخطيرة للتدهور الحضارى و التحدى العمرانى .
7- يتواكب مع التحديات السالفه عجز شبكات الطرق وأنظمة ووسائل النقل و الحركه و شبكات المرافق عن مواجهة احتياجات الانفجار السكانى و تلبيه متطلبات الزياده السكانيه فى المدن و على مستوى الوطن,  و التى تتمشى مع تضاعف الإحتياجات و تأجج الطموحات و تصاعد المتطلبات,  بسبب ارتفاع مستوى المعيشه و زيادة معدل التضخم.  ان هناك ملايين السيارات التى تتزاحم على شبكات الطرق العاجزه عن استيعاب حركه المرور الناشئه عنها , و اصبحت ساعات الذروة مستمرة نهارا وليلا, و متكررة طوال ايام الأسبوع . وعلى الرغم من مضاعفة الغرامات و تجريم المخالفات فى قانون المرور الجديد, الا أن عدد المخالفات فى ازدياد مستمر,  و ليس هناك من رادع! و اصبحت أزمة المرور المتردية وحوادث الطرقات المتصاعدة هى الأمر الواقع, ويقبلها السكان ضمن المسلمات بلا حول و لا قوة!  ومن أسف أنه لم يفلح انشاء الطرق الدائرية أو الأنفاق التحتية أو الكبارى العلوية فى استيعاب الحركة المتصاعدة, أو كبح جماح المارد المنطلق! و لن يجدى انشاء المزيد من الطرق الدائرية أو الأنفاق فى حل الأزمة و مواجهة التحدى, طالما ان العاصمه بمركزيتها منهكه بأنشطه و احتياجات ملايين المترددين عليها يوميا , و ان التجمعات العمرانيه الجديده الدائره فى فلك العاصمه تضاعف من الأحمال و الأعداد و أزمات العمران . و أمست أوضاع العمران تدور فى  دائرة مفرغة, وليس هناك من اختراق شاف لها.  و من الواضح ان شبكات النقل العام غير قادره على تحمل الأحمال الجديده و تلبيه متطلبات الإنتقال ملايين المواطنين يوميا, مهما عملنا على انشاء خطوط اضافيه للمترو على محاور مختلفة تلتهم عشرات المليارات من الأنفاق العام,  دونما جدوى! وهل هناك من أمل فى عاصمة جديدة لمصر جديدة ؟.
8- ان قيام بعض المؤسسات و الأنديه  بالاستخدام الخاص لأجزاء من ضفتى نهر النيل, مع السماح لها بردم مساحات من مجرى النهر لصالحها , يحرم السكان من الاستخدام الترويحى لهذه الرئه الطبيعيه للواجهه النهرية الفريده من أجل أتاحة اسباب الترويح و الراحه و الاستمتاع للمسطحات المائيه .  ولقد قامت السطات المحليه بالسماح بانشاء شواطىء خاصه لبعض الأندية و المؤسسات العامه على شريط من الواجهه البحريه لمدينة الإسكندرية, مما أدى الى حرمان السكان و المصطافين من استخدام الحق العام لها فى الواجهه البحريه و الشواطىء, كما نص القانون . بالإضافه الى هذا فقد تم السماح بردم اجزاء من بحيرة مريوط لاستخدام بعض المؤسسات و الهيئات لها و كذلك السماح بالقاء بعض المخلفات الصلبه و السائله فى البحيرة, مما أدى الىازدياد  معدلات تلوثها خاصة, بالمعادن الثقيله مثل الرصاص و الزئبق و الكادميوم, مما يمثل تهديدا للثروة السمكيه و حياة الإنسان ويعتبر تلويثا خطيرا للبيئه . و تمثل هذه الظواهر استمرارا للتدهور العمرانى بيئيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا .

9- ان السلوك الرافض و التحدى الصارخ للقانون و النظام العام من قبل المواطنين, جماعات و أفراد, أصبح أمرا معتادا و ظاهرة مألوفة للخروج على الأطر وتحدى اللوائح و الضوابط القانونية و القيم الأخلاقيه و الدينيه و الإجتماعية . ان تفشى هذه الظاهره يمثل تحديا خطيرا لمبادىء الحضرية وقيم النظام و الإنتظام و الإنتماء و الإنضباط , و التى بدونها يختفى معنى الكيان الحضرى والأداء والسلوك الحضارى, و تتلاشى قيم و قامات التحضر. لقد انتشرت مع هذا الوباء المستحكم أنواع من الأمراض و العلل الإجتماعية و الأخلاقيه التى تنخر فى عظام المجتمع و تهدد جوهر المدنية, مثل الأنانية و الفردية و الخداع والفساد و الرشوة و اللامانه و الانتهازية و التملق و استباحة المال العام و غيرها و غيرها ... و جميعها يصعب اصلاحها و تقويمها , و تحتاج ايمانا و ارادة و اجماعا و فترات طويله من العمل الدؤوب و الاخلاص الصادق من أجل التغلب عليها, و قد اصابت الكيان العمرانى و النسيج الحضرى فى مقتل . لقد انتشرت كالوباء المستفحل فى مختلف الأحياء و المناطق و الطبقات و التجمعات و الأجيال .
ان هذه المظاهر المتردية للتحدى العمرانى و المجابهه الحضرية قد نتجت عن العديد من اسباب وسلوكيات التسيب و عدم الانضباط و الأهمال و الفوضى و الإدارة اللامسئوله و الفساد و الرشوة , يواكبها تدنى الدخول و تضاعف عدد السكان و تقاعس الجهات المسئوله عن تحمل مسئولياتها و اداء واجباتها المناطه بها قانونا زمانا و مكانا . و هكذا أسهمت هذه العوامل والمسببات فى تضاعف المشكله و تأزم الموقف.  ان المشكله لم تنجم عن قصورمخل او نقص مشل فى اللوائح أو القوانين أو الضوابط , و هى كثيرة , و بالتاكيد وفيرة, و معروفه للكافه , إنما تسبب فيها الإهمال و سوء الإدارة و عدم الكافاءة و التواكل و اللامسئولية و اللامسائلة(! ) خاصة فى القطاع الحكومى و العام و الخاص , بقدر ماأسهم فيها وحفزها سلوك وأداء كل من  الجماعات و الأفراد . ولقد ضاعف من أسباب الأزمة و تصاعد التحديات عوامل عدة , منها قصورنظام وسيرورة التعليم ,وعجز و تقاعس أجهزة ووسائل الأعلام و غياب التربية الإجتماعية و الأسرية السوية, و التى ساعدت, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, على تبدد روح المواطنة, وضياع الإنتماء و الولاء وهجر الإنتظام, منذ الطفولة وحتى الكهولة . فالكل مسئول, و الكل مساءل, عن أسباب و نواتج و توابع التدهور و التدنى, و التحلل و الإنحلال . و بالتواكب مع هذا فان التحديات تتعاظم فى ضوء عدم اعمال القوانين و تفعيل اللوائح و تطبيق مبدأ الثواب و العقاب على الكافة.
 و من حيث أن الأمر كذلك, فأن الواجب يقضى بالتأكيد على أهمية اعتماد رؤى وأهداف سياسات قومية جريئه هادفة. ولا مناص من  تبنى واعتماد مخطط تنموى استراتيجى طموح على مستوى الوطن  من أجل اعادة توزيع السكان, بالتوازى مع تخطيط وانشاء التجمعات التنموية و الحضرية شرقا و غربا و شمالا و جنوبا على كامل أرض الوطن, فى منظومة متكاملة من الأنوية العمرانية الخلاقة و الفريدة, والمحاور التنموية المبدعة, بعيدا عن المحور التقليدى للوادى و الدلتا من أجل أعادة توزيع الأعداد المتزايدة للسكان (100 مليون نسمة فى عام 2020 و 150 مليون بحلول عام 2050)  فوق كافة أرجاء أرض مصر.   ان أنشاء مدن جديدة تابعة حول المدن الكبرى, او بالقرب من المراكز الحضرية الحالية, سيزيد المشكله تعقيدا, وسيضاعف من الأحمال والأعباء, كما هو الحال فى القاهرة الكبرى.  و لن يعين فى حشد  وتعبئة القوى والأمكانات والموارد القومية من أجل مواجهة تحديات أزمة العمران والتطور الحضرى جذريا و بشكل متكامل . لقد أثبت التاريخ  ان الأرض الفضاء الغير معمورة تصبح مصدرا لجذب وتحقيق  مطامع ومطامح الآخرين!
ان المخططات التنموية و العمرانية الجديده لابد ان تكون مبتكرة وواعدة, و جاذبة و مبدعة,  تهتم باستقرار الإنسان و تحقيق طموحاته و تلبية آماله,  و تهتم بتشجيع عجلة التقدم و التطور و الارتقاء, وتحفيز الولاء للأوطان فى اطارمنظومة عمرانية  وبيئية متكاملة, محققة لمختلف الأهداف والغايات ومفعلة لمتطلبات التنمية المستدامة. لقد حان الوقت أن ننجز بحزم , وأن نعمل بحسم, من أجل تفعيل وتحقيق التغيير المطلوب و التطوير المرتجى قبل فوات الأوان .  ان الآفاق واعدة و الأرادة صامدة, والملايين متزايدة, والطموحات متصاعدة, والأمكانات والموارد متجددة , و مستقبل الأجيال أمانة , و الوطن ينادى... 
20/4/ 2009                                                 دكتور محسن محرم زهران        
استاذ التخطيط العمرانى بجامعة الإسكندرية
